
عقد الوكالة دراسة مقارنة موسعة بين الفقه
الإسلامي والقانون المصري والقانون الفرنسي

المؤلف د محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

الإهداء

إلى روح أمي وأبي الطاهرين الذين غرسا في بذور
العلم والإيمان داعياً الله أن يسكنهما فسيح جناته

بغير حساب يا رب العالمين

وإلى ابنتي الحبيبة قرّة عيني صبرينال نور حياتي
وبهجة أيامي داعياً لها بالخير والصحة والعافية

والتوفيق في الدنيا والآخرة يا رب العالمين
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فهرس المحتويات

1 المقدمة العامة فلسفة الوكالة وتطورها التاريخي
في الحضارتين العربية والأوروبية

2 الفصل الأول ماهية الوكالة وأركانها تحليل معمق
للتعريفات والتكوين القانوني

3 الفصل الثاني أطراف العقد الأهلية الشروط وتمثيل
الأشخاص الاعتباريين

4 الفصل الثالث تصنيفات الوكالة ونطاق الصلاحية
دراسة تفصيلية للأنواع وآثارها

5 الفصل الرابع الالتزامات والضمان معايير العناية
المسؤولية المدنية وحقوق الوكيل

6 الفصل الخامس انتهاء الوكالة التحليل الدقيق
لأسباب الزوال وآثارها القانونية
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7 الفصل السادس الوكالة في العصر الرقمي التحديات
التشريعية والقضائية في البيئة الإلكترونية

8 الفصل السابع دليل الممارس المحترف استراتيجيات
الصياغة والنماذج التطبيقية المقارنة

9 الخاتمة رؤى مستقبلية نحو تقارب الأنظمة القانونية

المقدمة العامة

تعد الوكالة من أقدم المؤسسات القانونية التي عرفتها
البشرية وهي الجسر الذي يربط بين إرادة الشخص

وقدرته على التنفيذ عبر غيره فمنذ نشأة المجتمعات
التجارية الأولى أدرك الإنسان حاجته إلى توسيع نطاق
نشاطه الاقتصادي والاجتماعي بما يتجاوز حدود وجوده

الجغرافي أو الزمني فكانت الوكالة الحل الأمثل
لتحقيق هذا التوسع ورغم اتفاق الأنظمة القانونية
على جوهرها كعقد نيابة إلا أن التفاصيل الفقهية
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والقانونية تختلف باختلاف البيئة التشريعية والثقافية
والفلسفية التي نشأت فيها

يهدف هذا الكتاب إلى تقديم دراسة تحليلية مقارنة
شاملة ومعمقة لعقد الوكالة موازناً بين نموذجين

رائدين يمثلان قطبين مهمين في الخريطة القانونية
العالمية

أولاً النموذج المستمد من الفقه الإسلامي والقانون
المدني المصري الذي يمثل مزيجاً فريداً يجمع بين

أصالة الشريعة الإسلامية في معاملاتها ودقة التقنين
الوضعي الحديث فالقانون المصري رغم تأثره بالتقنينات

الأوروبية حافظ على جذوره الإسلامية العميقة خاصة
في باب الوكالة مما يجعله نموذجاً هجيناً يوفق بين
الروح الأخلاقية للشريعة والمنطق القانوني الحديث

ثانياً النموذج الفرنسي كممثل للنظام القانوني
اللاتيني الذي أثر في معظم قوانين العالم الغربي
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والعديد من القوانين العربية يتميز هذا النظام بالصرامة
الشكلية والتركيز المفرط على الإرادة الفردية والدقة

المتناهية في صياغة العقود مع فلسفة تشريعية
تهدف في المقام الأول إلى ضمان استقرار المعاملات

التجارية وحماية الثقة المشروعة للغير

من خلال هذه المقارنة الموسعة سنغوص في أعماق
كل نظام لنكشف عن نقاط الالتقاء والافتراق الدقيقة
ونحلل كيف تعامل كل نظام مع الإشكاليات المعقدة
مثل تعدد الوكلاء ومسؤولية الوكيل عن أخطائه وأثر

موت الموكل على التصرفات الجارية كما سنسلط
الضوء على كيفية استجابة هذه الأنظمة العريقة

لتحديات العصر الحديث من توكيلات إلكترونية وذكاء
اصطناعي لنقدم في النهاية دليلاً شاملاً للممارسين
القانونيين والباحثين يساعدهم على فهم ديناميكيات
هذا العقد الحيوي في بيئة قانونية عالمية متشابكة

الفصل الأول ماهية الوكالة وأركانها تحليل معمق
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المبحث الأول التطور التاريخي والمفهوم الفلسفي

لم تظهر الوكالة فجأة في التاريخ القانوني بل كانت
نتاج تطور طويل للحاجة الإنسانية في الحضارة

الرومانية القديمة التي ورث عنها القانون الفرنسي
العديد من مفاهيمه كان مبدأ لا يعمل أحد عبر غيره

هو السائد مما جعل فكرة النيابة المباشرة صعبة
التحقق واضطر الرومان لاستخدام حيل قانونية معقدة

لتحقيق نتائج مشابهة للوكالة ومع تطور التجارة وتعقيد
المعاملات اضطرت الأنظمة القانونية للتراجع عن هذا
الجمود والاعتراف الصريح بالوكالة كعقد مستقل ينقل

الآثار القانونية مباشرة من الوكيل إلى الموكل

في المقابل سبق الفقه الإسلامي النظم القانونية
الوضعية بقرون في الاعتراف الصريح والمرن بالوكالة
فقد جاء الإسلام ليقرر مبدأ النيابة كحقيقة قانونية

واجتماعية بديهية مستنداً إلى نصوص قرآنية وأحاديث
نبوية واضحة دون الحاجة لحيل قانونية نظر الإسلام
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للوكالة ليس فقط كعقد مالي بل كعمل تبرعي يقرب
إلى الله إذا أحسن فيه الوكيل مما أضفى عليها بُعداً

أخلاقياً وروحياً لا يوجد بنفس القوة في النظرة
الوضعية البحتة التي تركز على الجانب التعاقدي

والمالي المحض

المبحث الثاني التعريفات القانونية والفقهية المقارنة

في الفقه الإسلامي

يعرف الفقهاء الوكالة بأنها تفويض شخص لغيره للقيام
بعمل جائز معلوم نيابة عنه ويتفق الفقهاء على أن

الوكالة عقد جائز غير لازم بمعنى أن لكل من الطرفين
الحق في إنهاؤها في أي وقت شاء ما لم تكن الوكالة
مقترنة بمصلحة للوكيل أو للغير ويركز التعريف الفقهي

على ثلاثة عناصر جوهرية

التفويض وهو نقل السلطة من الموكل إلى الوكيل
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الجواز الشرعي فلا تصح الوكالة في عمل محرم
شرعاً

النيابة أن يعمل الوكيل باسم الموكل ولحسابه فتكون
الآثار القانونية مرتدة مباشرة للموكل

في القانون المصري

عرفت المادة 697 من القانون المدني المصري الوكالة
بأنها عقد بمقتضاه يلتزم شخص بأن يعمل عملاً

قانونياً لحساب شخص آخر ويلاحظ هنا دقة المصطلح
عملاً قانونياً حيث يستبعد القانون المصري الأعمال
المادية البحتة مثل بناء جدار أو خياطة ثوب من نطاق
الوكالة ويخضعها لعقود أخرى مثل المقاولة أو الإجارة

إلا إذا اقترنت الأعمال المادية بتصرفات قانونية كما يركز
التعريف المصري على عنصر الالتزام مما يعطي للعقد

طابعاً إلزامياً أكثر وضوحاً في مرحلة التنفيذ مقارنة
بالمرونة الفقهية في مرحلة الإنشاء
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في القانون الفرنسي

تنص المادة 1984 من القانون المدني الفرنسي على
أن الوكالة هي تفويض بموجبه يعطي شخص لآخر

السلطة على فعل شيء ما باسم ولحساب الموكل
ويتميز التعريف الفرنسي بالتركيز الشديد على مفهوم

السلطة فالوكيل في النظرية الفرنسية هو حامل
سلطة مفوضة من الموكل وهذه السلطة هي التي
تخوله إحداث آثار قانونية في ذمة الموكل وقد تطور

الفقه الفرنسي ليميز بين العقد الداخلي الذي ينظم
العلاقة بين الموكل والوكيل والسلطة الخارجية التي
تمثل قدرة الوكيل على التزام الموكل تجاه الغير وهو
تمييز دقيق له آثار كبيرة في حماية الغير حسن النية

تحليل مقارن للتعريفات

يتضح من العرض السابق أن هناك تقارباً كبيراً في
الجوهر حيث تتفق جميع الأنظمة على عنصر النيابة

والعمل لحساب الغير ومع ذلك ينفرد الفقه الإسلامي
بشرط الجواز الشرعي للمحل كركن لصحة العقد بينما
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يكتفي القانونان المصري والفرنسي بشرط عدم
مخالفة النظام العام والآداب تاركين هامشاً أوسع

للأطراف في تحديد طبيعة العمل كما أن النظرة
الفرنسية للوكالة كسلطة تمنح الوكيل استقلالية
ظاهرية أكبر في التعامل مع الغير مقارنة بالنظرة

الفقهية التي تركز على علاقة الأمانة بين الطرفين

المبحث الثالث أركان انعقاد الوكالة وشكلها

لكي تنعقد الوكالة صحيحة وتنتج آثارها القانونية يجب
توفر أركان أساسية تتفق عليها الأنظمة الثلاثة مع

بعض الفروق الدقيقة في التطبيق

أولاً التراضي الإيجاب والقبول

هو الركن الأول والأهم ويتمثل في تطابق إرادة الموكل
في التفويض مع إرادة الوكيل في القبول
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في الفقه الإسلامي يتميز بمرونة عالية في شكل
التعبير عن الإرادة فيصح الإيجاب والقبول باللفظ كتابة
أو شفاهة وبالكتابة وبالإشارة المفهومة من الأخرس

وحتى بالفعل الدال دلالة قاطعة مثل شروع الوكيل في
العمل بعلم الموكل وسكوته ولا يشترط اجتماع

الإيجاب والقبول في مجلس واحد بالضرورة إذا كان
التواصل كتابياً

في القانون المصري يشترط توافق الإرادتين ويجوز
إثباته بكافة طرق الإثبات في المواد المدنية بينما

يشترط الكتابة في بعض الحالات الخاصة التي ينص
عليها القانون مثل التوكيل في رفع الدعاوى أمام بعض

المحاكم

في القانون الفرنسي يكون أكثر صرامة فيما يتعلق
بالشكلية فبالنسبة للتصرفات الهامة وخاصة التصرفات
العقارية يشترط القانون الفرنسي غالباً أن يتم التوكيل

بواسطة موثق رسمي وفي شكل رسمي لضمان
جدية الإرادة وحماية الأطراف وفي غياب هذا الشكل

الرسمي قد يكون التوكيل باطلاً أو غير قابل للاحتجاج
به على الغير
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ثانياً المحل التصرف الموكَل به

هو العمل الذي يلتزم الوكيل بالقيام به

الشروط المشتركة يجب أن يكون المحل ممكناً معيناً
أو قابلاً للتعيين ومشروعاً

الفروق الدقيقة

في الفقه الإسلامي يرتبط مشروعية المحل ارتباطاً
وثيقاً بالأحكام الشرعية فلا تصح الوكالة في بيع الخمر
أو التعامل بالربا أو إجراء عقد نكاح بدون ولي في بعض

المذاهب لأن هذه أعمال محرمة أو باطلة شرعاً
والبطلان هنا بطلان جوهري

في القانونين المصري والفرنسي يرتبط المشروعية
بعدم مخالفة النظام العام والآداب وقد يختلف تقدير
النظام العام من مجتمع لآخر لكن الأساس هو أن

القانون الوضعي هو الحكم فمثلاً وكالة في مقامرة قد
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تكون باطلة في مصر لكونها مخالفة للنظام العام بينما
قد تنظر إليها محاكم في دول أخرى بشكل مختلف

حسب تشريعاتها المحلية لكن في فرنسا تعتبر باطلة
لمخالفة الآداب

ثالثاً السبب

هو الغرض المباشر الذي يهدف المتعاقدان إلى تحقيقه
من العقد

في الفقه الإسلامي لا يُشترط ذكر السبب صراحة
في صحة عقد الوكالة ما دام التصرف الموكَل به جائزاً

والسبب هنا هو الحاجة إلى النيابة

في القانون الفرنسي يعتبر السبب ركناً جوهرياً
لصحة العقد فإذا كان السبب خاطئاً مثلاً التوكيل

لغرض الاحتيال على الدائنين أو معدوماً بطل العقد
وقد طورت المحاكم الفرنسية نظرية السبب المجرد
والسبب الشخصي بدقة متناهية في عقود الوكالة
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القانون المصري يأخذ بمبدأ السبب أيضاً متأثراً بالفقه
الفرنسي ويشترط أن يكون السبب مشروعاً

رابعاً الأهلية

سيتم التفصيل فيها في الفصل القادم ولكن تجدر
الإشارة هنا إلى أن أهلية الموكل يجب أن تكون أهلية
أداء كاملة للتصرف الموكَل فيه بينما تكفي في الوكيل
أهلية التمييز والتنفيذ ما لم يكن التصرف يتطلب أهلية

خاصة

الفصل الثاني أطراف العقد الأهلية والشروط وتمثيل
الأشخاص الاعتباريين

المبحث الأول أهلية الموكل وشروطها

الموكل هو صاحب الشأن الأصلي الذي تنتقل منه
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السلطة إلى الوكيل ولصحة توكيله تشترط الأنظمة
القانونية توافر أهلية معينة تختلف درجتها حسب

طبيعة التصرف

في الفقه الإسلامي

تشترط الأغلبية الساحقة من الفقهاء أن يكون الموكل
كامل الأهلية أي بالغاً عاقلاً ورشيداً

الصغير غير المميز والمجنون لا تصح وكالتهما مطلقاً
لانعدام الإرادة والتمييز لديهما

الصغير المميز والسفيه اختلف الفقهاء في مدى صحة
وكالتهما والراجح أن وكالتهما تصح في الأمور التي

يصح منهما مباشرتها بنفسهما كالأمور النافعة نفعاً
محضاً أما في الأمور التي تحتاج إلى إذن الولي كبيع

العقار فلا تصح وكالتهما إلا بإذن الولي أو القيم عليهما
والحكمة من ذلك هي حماية مال القاصر من التبديد

المكره لا تصح وكالة المكره لأن الركن الأساسي وهو
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الرضا منتفٍ بالإكراه

في القانون المصري

يسير القانون المدني المصري على نفس المنهج
تقريباً حيث ربط أهلية التوكيل بأهلية التصرف

ناقص الأهلية القاصر السفيه لا يجوز له توكيل غيره إلا
في الحدود التي يسمح له القانون بالتصرف فيها
بنفسه فإذا كان تصرف القاصر يحتاج إلى إذن من

ممثله القانوني فإن توكيله لغيره للقيام بهذا التصرف
يحتاج أيضاً إلى نفس الإذن وإلا كان التصرف قابلاً

للإبطال لمصلحة القاصر

يضيف القانون المصري دقة إجرائية تتمثل في ضرورة
تدخل النائب القانوني الولي أو الوصي لتوقيع التوكيل

نيابة عن ناقص الأهلية في التصرفات الجسيمة

في القانون الفرنسي
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يُظهر القانون الفرنسي صرامة كبيرة فيما يتعلق
بأهلية القاصرين

القاعدة العامة هي أن القاصر لا يمكنه تعيين وكيل
بمفرده يجب أن يقوم بذلك ممثله القانوني الوالدان أو

الوصي نيابة عنه

هناك استثناءات محدودة جداً ومنصوص عليها صراحة
في النصوص الخاصة تسمح للقاصر الذي بلغ سناً

معينة بإجراء بعض التصرفات البسيطة أو الإدارية
المحدودة وقد يخول في هذه الحالات الضيقة جداً

توكيل غيره لكن هذا الاستثناء ضيق جداً ولا يمس
القاعدة العامة

بالنسبة للكبير تحت الحماية القانونية فإن تعيين
الوكيل يتم بواسطة القاضي أو القائم على الرعاية

حسب درجة الحماية المفروضة عليه

وجه المقارنة
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تتفق الأنظمة الثلاثة على المبدأ الأساسي وهو أن
من لا يملك التصرف لا يملك التوكيل ولكن الفقه

الإسلامي يمنح مرونة أكبر للصغير المميز في
التصرفات النافعة بينما يميل القانون الفرنسي إلى
الجمود والشكلية لحماية القاصر مما يتطلب دائماً

تدخلاً رسمياً من الممثل القانوني

المبحث الثاني أهلية الوكيل وصفاته الشخصية

الوكيل هو المنفذ والشروط فيه تركز على القدرة على
التنفيذ والأمانة

أولاً العقل والتمييز

يتفق الجميع على اشتراط العقل والتمييز في الوكيل
فلا يصح توكيل مجنون أو صبي غير مميز لأن التصرف
القانوني يتطلب قصداً وإرادة واعية أما الصبي المميز
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فيجوز توكيله في الأمور البسيطة التي تناسب سنه
وعقله في الفقه الإسلامي والقانون المصري بينما

يشكك الفقه الفرنسي في أهلية القاصر ليكون وكيلاً
عن غيره إلا في حالات نادرة جداً

ثانياً الدين والكفاءة

الفقه الإسلامي يميز بوضوح بين المعاملات الدنيوية
والعبادات أو الولايات الخاصة

في المعاملات المالية بيع شراء إيجار تجوز وكالة غير
المسلم للمسلم والعكس لأن الأصل في المعاملات
الإباحة ما لم يرد نص بالمنع وقد ثبت أن النبي صلى

الله عليه وسلم استأجر مشركاً وتعامل مع يهود في
السوق

في الولايات الخاصة النكاح الطلاق ذبح الأضحية توزيع
الزكاة لا تجوز وكالة غير المسلم لأن هذه التصرفات

تتطلب نية إسلامية أو ولاية دينية لا تتوفر لغير
المسلم
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الكفاءة والأمانة لم تجعل العدالة شرطاً لصحة العقد إلا
أن الفقهاء أكدوا على استحباب اختيار الوكيل الأمين
الكفء وجعلوا الخيانة مسوغاً قوياً للعزل والمساءلة

القانونان المصري والفرنسي لا يشترطان الدين مطلقاً
كأهلية للتوكيل فالمعيار الوحيد هو الأهلية القانونية
البلوغ والعقل فغير المسلم يصلح وكيلاً في جميع

التصرفات المدنية والتجارية بما فيها الأحوال الشخصية
لغير المسلمين في مصر حسب قوانينهم الخاصة وفي
فرنسا لا يوجد أي اعتبار للدين في المعاملات المدنية

المعيار هو الكفاءة المهنية والثقة الشخصية بين
الأطراف

ثالثاً الشخص الاعتباري الشركات والمؤسسات

تتفق الأنظمة الثلاثة على جواز أن يكون الوكيل
شخصاً اعتبارياً مثل شركة محاماة شركة إدارة أصول

بنك
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آلية التنفيذ بما أن الشخص الاعتباري كيان معنوي لا
يتحرك بذاته فإنه يوقع التوكيل ويمارس مهام الوكالة

من خلال ممثليه الطبيعيين المخولين المدير العام
رئيس مجلس الإدارة

المسؤولية تتحمل الشركة المسؤولية عن أخطاء
موظفيها الذين ينفذون الوكالة في إطار وظائفهم وفقاً

لقواعد المسؤولية التقصيرية والعقدية في كل نظام

المبحث الثالث تعدد الوكلاء والتضامن في المسؤولية

ماذا يحدث إذا وكل شخص أكثر من فرد للقيام بعمل
واحد هل يجب أن يتفقوا جميعاً أم يكفي تصرف

أحدهم

في الفقه الإسلامي

الأصل في تعدد الوكلاء هو الاستقلال ما لم يشترط
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الموكل الاجتماع

الاستقلال إذا قال وكلت زيداً وعمراً فلكل منهما أن
يتصرف منفرداً وتصرف أحدهما ينفذ ويسقط حق الآخر

وهذا تسهيل للمعاملات وعدم تعطيلها بغياب أحد
الوكلاء

الاجتماع إذا قال وكلتكما معاً أو قرنت الحال على ذلك
مثل عمل معقد يتطلب رأيين وجب اجتماعهما للتصرف

التضامن لا يتضامن الوكلاء في الضمان إلا إذا تعديا معاً
أو فرطاً بشكل مشترك أدى لضرر

في القانون المصري

نصت المادة 703 من القانون المدني على أنه إذا تعدد
الوكلاء في عمل واحد لم يكن بينهم تضامن إلا إذا نص

عليه الاتفاق أو القانون

إذن الأصل هو الاستقلال مثل الفقه الإسلامي
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ولكن إذا اقتضت طبيعة العمل اجتماعهم مثل توقيع
شيك بحساب مشترك يتطلب توقيع اثنين فإن الانفراد

بالتصرف يكون باطلاً

التضامن في المسؤولية عن الأضرار لا يفترض بل يجب
النص عليه أو ثبوت الخطأ المشترك

في القانون الفرنسي

يميل القانون الفرنسي والقضاء الفرنسي إلى حماية
الموكل بشكل أكبر في حالة تعدد الوكلاء

افتراض التضامن في العديد من الأحكام القضائية
والتطبيقات العملية خاصة في الوكالات المهنية أو

التجارية يفترض القضاء الفرنسي نوعاً من التضامن
بين الوكلاء المتعددين لضمان تنفيذ الالتزام على أكمل

وجه ما لم ينص العقد صراحة على عكس ذلك

المسؤولية إذا أخل أحد الوكلاء بالتزامه قد يُسأل
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الوكلاء الآخرون بالتضامن عن التعويض في بعض
الحالات خاصة إذا كان الضرر ناتجاً عن رقابة مشتركة

مفترضة بينهم هذا يختلف عن المرونة الإسلامية
والمصرية التي تفصل الذمم إلا في حالة الخطأ

المشترك الصريح

تحليل مقارن

نلاحظ أن الفقه الإسلامي والقانون المصري يتشابهان
في مبدأ الاستقلال كقاعدة عامة لتسهيل الحركة
التجارية بينما يظهر القانون الفرنسي ميلاً لحماية

حقوق الموكل عبر افتراضات قد تزيد من أعباء الوكلاء
المتعددين وتدفعهم لمراقبة بعضهم البعض بدقة أكبر

الفصل الثالث تصنيفات الوكالة ونطاق الصلاحية

المبحث الأول الوكالة العامة والوكالة الخاصة
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هذا التصنيف هو الأكثر أهمية عملياً فهو يحدد
مساحة الحركة المسموح بها للوكيل والخلاف حول

نطاقه هو مصدر كثير من النزاعات

أولاً الوكالة الخاصة

هي التي تحدد عملاً معيناً أو تصرفاً محدداً بدقة

مثال وكلتك في بيع سيارتي المرسيدس رقم لوحت
كذا بسعر لا يقل عن كذا

الحكم في الأنظمة الثلاثة يتفق الجميع على أن
الوكيل الخاص مقيد تماماً بما ورد في التوكيل لا يجوز
له تجاوز الحدود المحددة أي تصرف خارج هذا النطاق

يعتبر فضولياً باطلاً إلا إذا أجازه الموكل لاحقاً

ثانياً الوكالة العامة
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هي التي تُفوض فيها إدارة شؤون الموكل كلها أو نوع
كامل من الأعمال دون تفصيل جزئيات دقيقة

مثال وكلتك في إدارة جميع أموالي ومنشآتي التجارية

الخلاف الفقهي والقانوني حول مداها

الفقه الإسلامي يرى الجمهور أن الوكالة العامة تشمل
أعمال الإدارة العادية فقط تحصيل الديون دفع الفواتير
الصيانة تجديد الإيجارات أما التصرفات التصرفية التي

تنقل الملكية أو تبرعاً كبيراً كالبيع الهبة الرهن الصلح
عن دين كبير فلا تشملها الوكالة العامة إلا بنص صريح

وجازم القاعدة العموم في اللفظ لا يعم في المعنى
الجسيم

القانون المصري المادة 702 مدني تنص صراحة على
أن الوكالة العامة لا تشمل إلا أعمال الإدارة وللبيع أو

الرهن أو أي تصرف ناقل للملكية يجب أن تكون الوكالة
خاصة وصريحة هذا تطابق تام مع الرأي الراجح في

الفقه الإسلامي
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القانون الفرنسي المادة 1988 من القانون المدني
الفرنسي صارمة جداً وتنص على أن الوكالة العامة لا

تعطي صلاحية إلا لأعمال الإدارة وللتصرف في الملكية
أو رهنها أو أي عمل يتجاوز الإدارة يجب أن تكون

الوكالة صريحة المحاكم الفرنسية تفسر كلمة صريحة
بتضييق شديد فلا تكفي العبارات العامة الغامضة بل

يجب ذكر التصرف المراد بالاسم

تحليل مقارن

هناك إجماع شبه كامل بين الأنظمة الثلاثة على تقييد
الوكالة العامة لحماية أموال الموكل من التصرفات

الجسيمة غير المقصودة هذا يعكس حكمة تشريعية
مشتركة تدرك أن الإنسان قد يوكل غيره للإدارة

اليومية لكنه نادراً ما ينوي تفويت ملكه بعبارات عامة
غامضة

المبحث الثاني الوكالة المأجورة والوكالة المجانية
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يؤثر وجود الأجر أو عدمه على درجة مسؤولية الوكيل
وطبيعة الالتزامات المترتبة عليه

أولاً في الفقه الإسلامي

الوكالة المجانية تبرعاً الوكيل هنا متبرع لذا فإن
مسؤوليته مخففة القاعدة ليس على المتبرع ضمان إلا

في حال التعدي أو التقصير الفاحش فهو يبذل العناية
التي يبذلها في شؤونه الخاصة

الوكالة المأجورة الوكيل هنا مأجور مستأجر لعمله
ومسؤوليته أشد يجب عليه بذل عناية المحترف أو

العناية المعتادة يضمن التقصير البسيط لأنه أخذ مقابلاً
مالياً مقابل عمله

ثانياً في القانون المصري

الافتراض الوكالة في الأصل جائزة مجانية ما لم يتفق
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على غير ذلك إلا إذا كانت من أعمال مهنة الوكيل مثل
المحامي أو الوكيل العقاري في هذه الحالة تُفترض

الأجرة بحكم العرف والمهنة

المسؤولية في الوكالة المجانية يطبق معيار رجل
الأسرة المعتاد في المأجورة يرتفع المعيار إلى عناية

المحترف وأي خطأ مهني بسيط يلزم الوكيل بالتعويض

ثالثاً في القانون الفرنسي

الافتراض العكسي يتميز القانون الفرنسي بخصوصية
فريدة فالمادة 1986 تنص على أن الوكالة مجانية ما لم

يتفق على غير ذلك هذا الافتراض قوي جداً في
العلاقات المدنية بين الأفراد أما في العلاقات التجارية

فتُفترض الأجرة بحكم العرف التجاري

الأثر هذا الافتراض يعني أنه في حالة النزاع حول الأجر
بين أفراد يقع عبء الإثبات على الوكيل لإثبات وجود
اتفاق على الأجر بعكس الفقه الإسلامي والمصري

حيث قد يميل السياق لتفسير الأجر الضمنية في
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الأعمال المهنية احترافاً لوقت وجهد الوكيل بسهولة
أكبر

وجه المقارنة

الاختلاف الجوهري يكمن في الافتراض القانوني لوجود
الأجر فرنسا تميل لافتراض المجانية في العلاقات

المدنية كقيمة أخلاقية للتعاون بينما الواقع العملي
في مصر والفقه الإسلامي يميل للاعتراف بالأجرة

الضمنية في الأعمال المهنية أما من حيث درجة
المسؤولية فتتقارب الأنظمة في رفع مستوى العناية

المطلوب من الوكيل المأجور

المبحث الثالث حق التفويض توكيل الوكيل لغيره

هل يحق للوكيل أن يفوض شخصاً آخر للقيام بالمهمة
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القاعدة العامة في الأنظمة الثلاثة

الأصل هو عدم الجواز فالوكالة عقد قائم على الثقة
الشخصية الموكل اختار هذا الوكيل تحديداً لأمانته أو

كفاءته لذا لا يجوز له نقل المهمة لغيره دون إذن

الاستثناءات والشروط

الإذن الصريح إذا نص التوكيل على جواز التفويض وكلتك
ووكَّلتك أن توكل غيرك صح التفويض في جميع

الأنظمة

الضرورة أو العرف

الفقه الإسلامي يجوز التفويض للضرورة مرض الوكيل
سفره المفاجئ أو إذا كان العرف يجري به في هذا

النوع من الأعمال مثل وكيل البنك الذي يفوض موظفيه

مصر وفرنسا يجيزان التفويض ضمناً إذا دعت ضرورة
ملحة أو إذا كان العرف التجاري يقضي به
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فارق دقيق في فرنسا المحاكم الفرنسية قد تكون أكثر
مرونة في تفسير الضرورة أو العرف في المعاملات

التجارية الدولية المعقدة حيث تعتبر أن تفويض بعض
المهام الفرعية أمر ضمني في طبيعة الوكالة التجارية

الكبرى أكثر من الفقه الإسلامي الذي يشدد على
شخصية الوكيل إلا في حالات واضحة

الآثار القانونية للتفويض الصحيح

إذا صح التفويض تنشأ رابطة وكالة مباشرة بين الموكل
الأصلي والوكيل الثاني النائب ويتصرف النائب باسم
الموكل الأصلي أما مسؤولية الوكيل الأول المفوض

فتختلف

إذا اختار النائب بعناية وأمانة فلا يتحمل الوكيل الأول
أخطاء النائب في الغالب

إذا قصر في اختيار النائب اختار شخصاً معروفاً بعدم
الأمانة يتحمل الوكيل الأول مسؤولية الاختيار
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الفصل الرابع الالتزامات والضمان معايير العناية
والمسؤولية

المبحث الأول واجبات الوكيل الأساسية

سواء كان الوكيل فرداً أو شركة فإن عليه التزامات
جوهرية تشكل عماد العقد

تنفيذ التوكيل وفق التعليمات

يجب على الوكيل الالتزام الحرفي بتعليمات الموكل
وحدود الصلاحية الخروج عن التعليمات يعتبر خطأ

جسيماً

مثال إذا وكل بالبيع نقداً فباع آجلاً أو وكل بالبيع بحد
أدنى للسعر فباع بأقل يكون مسؤولاً عن الفرق وما
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يترتب على ذلك من أضرار

الاستثناء تجيز الأنظمة الثلاثة الخروج عن التعليمات
في حالات الضرورة القصوى التي يتعذر فيها استئذان

الموكل ويكون الخروج لمصلحة الموكل الأكيدة مثل بيع
سلعة قابلة للتلف بسرعة بسعر أقل قليلاً لإنقاذ أصل

المال

بذل العناية المطلوبة

كما سبق يتفاوت معيار العناية حسب كون الوكالة
مأجورة أو مجانية

في فرنسا يُصاغ هذا الالتزام تحت مسمى التزام ببذل
الوسيلة الوكيل ملتزم ببذل كل جهد ممكن للوصول
للنتيجة لكنه لا يضمن تحقيق النتيجة نفسها إلا إذا

تحول الالتزام إلى التزام بنتيجة بنص خاص

في مصر والفقه الإسلامي المفهوم مشابه فالوكيل
ملتزم بالحراسة والعناية وليس ضامناً للخسائر
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الطبيعية في التجارة ما لم يفرط

المباشرة الشخصية

ما لم يُؤذن بالتفويض يجب على الوكيل تنفيذ المهمة
بنفسه

تقديم الحساب ورد الأموال

من أهم واجبات الوكيل تقديم كشف حساب دقيق
وواضح للموكل عن كل ما قبضه وأنفقه ويجب عليه

تسليم كافة المستندات والأموال المتبقية فور انتهاء
الوكالة أو عند الطلب إخفاء أي أرباح مثل عمولات

خفية من الطرف الثالث يعد خيانة للأمانة ويوجب رد
المبالغ وقد يترتب عليه مسؤولية جزائية

فصل الذمم المالية

35



يجب على الوكيل فصل أموال الموكل عن أمواله
الشخصية تماماً خلط الأموال ممنوع منعاً باتاً في

جميع الأنظمة لأنه يضيع الحقوق ويعقد عملية
الاسترداد في حال الإفلاس أو النزاع

المبحث الثاني مسؤولية الوكيل والضمان

متى يضمن الوكيل الخسائر هذه هي النقطة المحورية
في نزاعات الوكالة

القاعدة الذهبية الوكيل أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو
التقصير

حالات عدم الضمان الأمانة

لا يضمن الوكيل الهلاك أو الضياع في الحالات التالية
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القوة القاهرة كالكوارث الطبيعية الحروب القرارات
الحكومية المفاجئة التي تمنع التنفيذ

الهلاك بسبب طبيعة الشيء نفسه

الخسارة التجارية الطبيعية في وكالة البيع والشراء ما
لم يكن هناك تلاعب أو إهمال

الخطأ البسيط جداً الذي يقع فيه الناس عادة ولا يُعد
تفريطاً خاصة في الوكالة المجانية

حالات الضمان التعدي والتقصير

يضمن الوكيل قيمة المال أو التعويض عن الضرر في
الحالات التالية

التعدي استخدام المال في غير ما أُذن به مثال
استثمار أموال الموكل في مشروع شخصي دون إذنه

التقصير الإهمال في الحفظ ترك الباب مفتوحاً ترك
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النقود في مكان غير آمن أو التأخير غير المبرر الذي
سبب خسارة مثل تأخر بيع سهم فهبط سعره

مخالفة التعليمات كما ذكر سابقاً

تجاوز الصلاحية أي تصرف خارج نطاق التوكيل

عبء الإثبات

الفقه الإسلامي ومصر الأصل براءة ذمة الوكيل هو
أمين إذا ادعى الموكل أن الوكيل فرط فعلى الموكل

إثبات هذا التعدي أو التقصير

فرنسا رغم أن الأصل هو إثبات الخطأ إلا أن المحاكم
الفرنسية في العقود المهنية الوكالة المأجورة قد تقلب

عبء الإثبات عملياً مطالبة الوكيل بإثبات أنه بذل كل
العناية المطلوبة وأنه لم يقصر خاصة إذا حدث ضرر

واضح تحت يده
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المبحث الثالث حقوق الوكيل

في مقابل الواجبات يتمتع الوكيل بحقوق تحفظ له
جهده وماله

حق استرداد المصروفات

يستحق الوكيل استرداد كل ما أنفقه من جيبه لتنفيذ
الوكالة مصاريف سفر رسوم اتصالات بشرط أن تكون

المصروفات ضرورية ومعقولة ويستحقها حتى لو فشل
في تحقيق النتيجة ما لم يكن الفشل بتقصيره

حق تقاضي الأجر

في الوكالة المأجورة يستحق الأجر حسب الاتفاق
وخلافاً لبعض المفاهيم الخاطئة يستحق الوكيل أجره

مقابل الجهد المبذول والعمل المنجز حتى لو لم
تتحقق النتيجة المرجوة مثل خسارة الدعوى للمحامي
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ما دام قد أدى عمله بأمانة واحترافية إلا إذا كان
الاتفاق مشروطاً بالنتيجة صراحة

حق الحبس

من أهم الضمانات العملية للوكيل يثبت للوكيل الحق
في الاحتفاظ بأموال الموكل أو أوراقه أو عقاراته التي

تحت يده بحكم الوكالة حتى يستوفي كامل حقه من
أجر ومصروفات

الشروط يجب أن يكون هناك ارتباط مباشر بين الشيء
المحبوس والدين المستحق

في فرنسا ينظم هذا الحق بدقة ولا يجوز ممارسته
بشكل تعسفي أو إذا كان فيه ضرر عام

في مصر والفقه الإسلامي حق ثابت وقوي ويسقط
فقط إذا قدم الموكل كفالة كافية أو ودع المبلغ محل

النزاع لدى المحكمة
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حق العزل التنازل

للوكيل الحق في التنحي عن الوكالة في أي وقت
بشرط إخبار الموكل في وقت مناسب يسمح له بإيجاد

بديل وألا يكون التنازل في وقت حرج يسبب ضرراً
جسيماً لا يمكن تداركه

الفصل الخامس انتهاء الوكالة التحليل الدقيق لأسباب
الزوال وآثارها

المبحث الأول أسباب انتهاء الوكالة

تنتهي الوكالة بعدة أسباب بعضها اختياري وبعضها
قهري

العزل من قبل الموكل
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الوكالة عقد جائز فللموكل حق عزل وكيله في أي وقت
شاء

الآثار ينتهي سلطان الوكيل فور صدور العزل ولكن يجب
إبلاغ الوكيل والجهات الثالثة البنوك السجل العقاري

ليصبح العزل نافذاً في مواجهتهم

التعويض إذا كان العزل تعسفياً وفي وقت غير مناسب
في وكالة مأجورة محددة المدة أو مرتبطة بمصلحة

الوكيل قد يُلزم الموكل بدفع تعويض للوكيل عن الضرر
الناتج فقدان الأجر المتوقع رغم صحة العزل ذاته

التنازل من قبل الوكيل

للوكيل حق التنازل بشرط ألا يكون في وقت حرج يضر
بالموكل ضرراً جسيماً التنازل المفاجئ في لحظة

حرجة يعد إخلالاً بالتزام وقد يوجب الضمان
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إنجاز العمل أو انقضاء المدة

تنتهي الوكالة تلقائياً بمجرد إنجاز العمل الموكَل به
بيع السيارة مثلاً أو بانتهاء المدة المحددة في العقد

الموت أو الجنون أو فقدان الأهلية

القاعدة الصارمة تنتهي الوكالة فوراً بوفاة الموكل أو
الوكيل أو بجنون أحدهما أو فقدان أهليته

السبب الوكالة قائمة على الإرادة والنيابة الشخصية
والميت لا إرادة له والمجنون فقد أهليته فالولاية تزول

حكماً بمجرد الواقعة بغض النظر عن العلم بها

المبحث الثاني إشكالية التصرف بعد الانتهاء وقبل
العلم

هذه من أدق المسائل القانونية وأكثرها إثارة للنزاع
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ماذا لو تصرف الوكيل بعد موت الموكل أو عزله وهو لا
يعلم بذلك

أولاً الموقف في الفقه الإسلامي

الحكم الأصلي التصرف باطل ولا ينفذ في حق الورثة
لأن الولاية انتهت حكماً بالموت الوكيل حين تصرف كان

يتصرف باسم شخص لم تعد له أهلية

التخفيف والاستصلاح رغم البطلان الأصلي يرى بعض
الفقهاء وتطبيقات قضائية حديثة أنه إذا كان التصرف

لمصلحة التركة الواضحة ولم يكن فيه غش وكان
الوكيل حسن النية تماماً جاز حمل التركة لنتائج

التصرف تطبيقاً لقواعد الفضالة أو إدارة الشئون بلا
وكالة حفظاً للمال ومنعاً للضرر الأكبر لكن هذا استثناء

وليس قاعدة

ثانياً الموقف في القانون المصري
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جاء القانون المدني المصري بنص صريح مادة 712 يحل
هذه الإشكالية لصالح استقرار المعاملات

النص تكون تصرفات الوكيل بعد موت الموكل أو فقده
أهليته نافذة إذا أثبت الوكيل أو الطرف الثالث أنه كان

يجهل سبب انتهاء الوكالة

الأثر هذا النص يحمي حسن النية بشكل قوي
فالتصرف صحيح ونافذ في حق الورثة الذين يرجعون

بعد ذلك على الوكيل إذا ثبت أنه كان يعلم أو يتحملون
النتيجة إذا كان الجميع بحسن نية هذا يختلف عن

الصرامة الفقهية الأصلية

ثالثاً الموقف في القانون الفرنسي

يتبنى القانون الفرنسي مادة 2008 وما يليها موقفاً
مشابهاً للموقف المصري بل وأكثر حماية للغير

حماية الغير حسن النية إذا تصرف الوكيل قبل علمه
بوفاة الموكل يعتبر التصرف صحيحاً ونافذاً تماماً
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والأهم من ذلك أن التصرفات التي يقوم بها الطرف
الثالث مع الوكيل قبل علم الطرف الثالث بوفاة الموكل

تعتبر أيضاً صحيحة ونافذة حتى لو كان الوكيل يعلم
في بعض التفسيرات لحماية حركة السوق

الفلسفة الهدف هو أمن التعاملات فلا يجوز أن ينهار
عقد وقع بنية سليمة لمجرد خبر وفاة لم يصل للأطراف

بعد

تحليل مقارن

نلاحظ تطوراً واضحاً من الصرامة الفقهية التقليدية
البطلان المطلق إلى المرونة التشريعية الحديثة في

مصر وفرنسا النفاذ لحماية حسن النية يعكس هذا
التطور أولوية الاستقرار الاقتصادي وحماية الثقة في

المعاملات التجارية الحديثة مع الحفاظ على حق الورثة
في المطالبة بالتعويض من الوكيل إذا ثبت سوء نيته

المبحث الثالث آثار انتهاء الوكالة
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بمجرد انتهاء الوكالة لأي سبب تترتب الآثار التالية فوراً

سقوط الصلاحية يفقد الوكيل أي سلطة قانونية
للتحدث باسم الموكل

واجب رد الأشياء يلتزم الوكيل برد كل ما بيده من أموال
مستندات عقود مفاتيح وأختام إلى الموكل أو ورثته أو

قيمهم

تقديم الحساب الختامي يجب تقديم كشف حساب
نهائي يوضح آخر ما تم إنجازه وما تبقى من أموال

والمصروفات المستحقة

المسؤولية المستمرة تبقى مسؤولية الوكيل قائمة
عن أي تصرفات قام بها أثناء فترة الوكالة ثبت فيها

تعديه أو تقصيره ولا تسقط بانتهاء الوكالة

الفصل السادس الوكالة في العصر الرقمي التحديات

47



التشريعية والقضائية

شهدت العقود الأخيرة ثورة تكنولوجية غيرت وجه
المعاملات وطرحَت أسئلة جديدة أمام الأنظمة

القانونية التقليدية

المبحث الأول الوكالة الإلكترونية والتوقيع الرقمي

أولاً الحجية القانونية

مصر أصدرت مصر قوانين متقدمة للتوقيع الإلكتروني
والتجارة الإلكترونية الوثيقة الإلكترونية الموثقة بنظام
معتمد لها نفس حجية الوثيقة الورقية الرسمية أمام

القضاء منصات التوثيق الحكومية تسمح بإصدار توكيلات
رسمية إلكترونياً

فرنسا تعتبر من الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال
ضمن إطار الاتحاد الأوروبي التوقيع الإلكتروني المؤهل
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يعادل تماماً التوقيع بخط اليد وتنتشر التوكيلات
الرقمية الموثقة بشكل واسع في المعاملات البنكية

والإدارية

ثانياً إثبات الإرادة والهوية

التحدي الأكبر في الوكالة الإلكترونية هو إثبات أن
الشخص الذي ضغط زر موافق هو الموكل فعلياً وليس

مخترقاً

تعتمد الأنظمة الحديثة على الهوية الرقمية المزدوجة
أو المصادقة متعددة العوامل لضمان الهوية

في حالة الاختراق إذا ثبت أن التوكيل صدر نتيجة
اختراق دون إهمال من الموكل يبطل التوكيل وتقع
المسؤولية على المخترق أو جهة التوثيق إذا كان

الخلل أمنياً منها

المبحث الثاني البطاقات البنكية والصراف الآلي وكالة
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ضمنية

تعتبر بطاقة الصراف الآلي وبطاقات الائتمان من أكثر
صور الوكالة انتشاراً يومياً

الطبيعة القانونية تمنح البطاقة وكود السري للغير تعتبر
وكالة ضمنية محدودة الموكل يفوض حامل البطاقة في

سحب نقود أو دفع مشتريات ضمن الحدود المسموح
بها

نطاق الوكالة يقتصر على العمليات المالية الروتينية لا
يشمل التصرفات الكبيرة

المسؤولية عند السرقة أو الاستخدام غير المصرح به

فرنسا قوانين حماية المستهلك صارمة جداً غالباً ما
يتحمل البنك الخسارة الكاملة إلا إذا ثبت إهمال

جسيم من العميل مثل كتابة الكود على البطاقة
نفسها
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مصر يتوازن النظام بين حماية البنك والعميل غالباً ما
يتحمل العميل حداً أقصى للخسارة كما هو منصوص

في عقد البطاقة ما لم يثبت أن الخطأ من أنظمة البنك

الفقه الإسلامي ينظر للمسألة كوكالة إذا أعطى
الموكل البطاقة والكود طواعية فهو مفوض وإذا سرقت
دون تفريط منه فلا ضمان عليه والضمان على السارق

أو البنك إذا قصر في الأمن

المبحث الثالث التداول الآلي والذكاء الاصطناعي

مع صعود الخوارزميات والروبوتات في الأسواق المالية
برز سؤال هل يمكن توكيل الذكاء الاصطناعي

أولاً استحالة تولي الذكاء الاصطناعي الوكالة مباشرة

تتفق الأنظمة الثلاثة الفقه الإسلامي مصر فرنسا
على أن الأهلية تتطلب إدراكاً ونية ومسؤولية أخلاقية
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وقانونية الروبوت أو البرنامج ليس شخصاً طبيعياً ولا
اعتبارياً ولا يملك ذمة مالية مستقلة ليضمن عند

الخطأ ولا يمكن محاسبته جزائياً أو أدبياً

لذلك لا يصح عقد وكالة مباشر بين إنسان وروبوت
وكلتُ هذا البرنامج في بيع منزلي

ثانياً الصورة القانونية المقبولة

الصورة الصحيحة هي يوكل الإنسان شخصاً آخر مدير
محفظة شركة وساطة ويُؤذن لهذا الشخص باستخدام

أدوات الذكاء الاصطناعي لتنفيذ المهمة

هنا الوكيل هو الإنسان أو الشركة والبرنامج مجرد أداة
في يده مثل القلم أو الهاتف

المسؤولية تبقى المسؤولية النهائية على عاتق
الوكيل البشري في اختيار البرنامج ومراقبة أدائه

واتخاذ القرارات الاستراتيجية أي خطأ في البرمجة أو
تنفيذ خاطئ من الروبوت يتحمله الوكيل البشري أمام
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الموكل ثم يرجع الوكيل على مبرمج البرنامج إذا كان
هناك عيب في التصميم

ثالثاً التحديات المستقبلية

مع تطور العقود الذكية على تقنية البلوك تشين قد
تنشأ تنفيذات تلقائية بالكامل هنا يتحول دور الوكيل
من منفعل إلى مبرمج ومراقب وتدرس التشريعات

الحديثة في فرنسا ومصر كيفية تنظيم هذه المساحات
الجديدة لضمان عدم إفلات المسؤولين من المساءلة

بحجة الخلل التقني

الفصل السابع دليل الممارس المحترف استراتيجيات
الصياغة والنماذج

المبحث الأول قائمة التحقق الشاملة قبل التوقيع
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لضمان سلامة التوكيل وتجنب النزاعات يجب على
الممارس القانوني المرور على النقاط التالية بدقة

تحديد الهوية بدقة قصوى ذكر الأسماء الرباعية أرقام
الهويات الجوازات العناوين الوطنية وتواريخ الميلاد أي
خطأ بسيط قد يبطل التوكيل أمام الجهات الرسمية

تحديد نطاق الصلاحية بدقة جراحية

تجنب عبارات جميع أموالي أو كل تصرفاتي

استخدم لغة محددة بيع العقار رقم كذا إدارة الحساب
البنكي رقم كذا فقط

حدد صراحة ما إذا كانت الوكالة تشمل البيع الشراء
الرهن الهبة الصلح الاستلام التسليم التوقيع على

المحاضر

شرط التفويض النص صراحة له حق تفويض غيره أو
ليس له حق تفويض غيره الصمت قد يؤدي لتفسيرات
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مختلفة حسب القانون المطبق

المدة الزمنية تحديد تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء بوضوح لا
تجعل الوكالات مفتوحة المؤبد إلا للضرورة القصوى

الأجر والمصروفات بيان ما إذا كانت الوكالة بأجر أم
تبرعاً تحديد قيمة الأجر وطريقة سداده مقدم عند

الإنجاز دوري تحديد من يتحمل المصروفات عادة
الموكل

القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي في
التوكيلات الدولية يجب تحديد أي قانون يحكم العقد

مصري فرنسي إلخ وأي محاكم تختص بالنظر في
النزاعات

بند المساءلة والتقارير إلزام الوكيل بتقديم تقارير دورية
شهرية ربع سنوية وكشف حساب مفصل

المبحث الثاني نماذج بنود صياغة مقترنة مقارنة
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نموذج بند نطاق الصلاحية لتجنب العموم المطلق

يقتصر نطاق هذه الوكالة تحديداً على وصف العمل
بدقة مثال بيع العقار الكائن في ولا تشمل هذه الوكالة
بأي حال من الأحوال التصرفات الناقلَة للملكية الأخرى

أو الهبة أو الرهن أو الصلح عن ديون إلا إذا ورد نص
صريح منفصل وموقع عليه من الموكل لكل تصرف من

هذه التصرفات الجسيمة

هذا البند يتوافق مع قيود الفقه الإسلامي والمادة 702
مدني مصري والمادة 1988 مدني فرنسي

نموذج بند المسؤولية والضمان

يلتزم الوكيل ببذل عناية الرجل الحريص والمحترف
حسب طبيعة الوكالة مأجورة كانت أم مجانية ويتحمل

المسؤولية الكاملة عن أي ضرر ينجم عن تعديه أو
تقصيره أو مخالفته لتعليمات الموكل المكتوبة ويقر

الطرفان بأن الوكيل أمين على أموال الموكل ولا يضمن

56



الهلاك الناتج عن القوة القاهرة أو الأسباب الأجنبية
التي لا يد له فيها ويقع عبء إثبات التعدي أو التقصير

على المدعي ما لم ينص القانون المطبق على خلاف
ذلك

هذا البند يوازن بين قاعدة الأمين في الفقه الإسلامي
والمسؤولية عن الخطأ في القوانين الوضعية

نموذج بند انتهاء الوكالة وحسن النية

تنتهي هذه الوكالة بوفاة أي من الطرفين أو فقده
أهليته ومع ذلك اتفق الطرفان على أن أي تصرفات

يقوم بها الوكيل بحسن نية تامة قبل علمه الرسمي
والمثبت بوفاة الموكل أو عزله تعتبر نافذة وملزمة لورثة
الموكل حفاظاً على استقرار المعاملات مع الغير وذلك

تأسياً بأحكام القانون المدني المعمول به

هذا البند يستبق إشكالية الجهل بالوفاة ويؤسس لحل
تعاقدي يتوافق مع الروح الحديثة للقوانين المصرية

والفرنسية
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المبحث الثالث أهم الأخطاء الشائعة وكيفية تجنبها

استخدام العبارات المطلقة الغامضة مثل وكلته في كل
شيء هذا يفتح الباب لسوء الفهم والنزاع الحل

التحديد الدقيق لكل صلاحية

إغفال مدة الانتهاء بقاء الوكالة سارية لسنوات بعد زوال
الحاجة الحل ربط الانتهاء بإنجاز العمل أو بتاريخ محدد

عدم إبلاغ الجهات الثالثة بالعزل عزل الوكيل شفهياً
دون إبلاغ البنوك أو السجل العقاري مما يجعل تصرفاته

اللاحقة صحيحة تجاه الغير حسن النية الحل إشهار
العزل رسمياً لدى جميع الجهات المعنية

خلط الأموال سماح الموكل للوكيل بخلط أمواله
الشخصية مع أموال الموكل الحل نص صريح في العقد

يمنع الخلط ويلزم بفصل الحسابات
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التوكيل في أمور محرمة أو غير مشروعة مثل التوكيل
في التعامل بالربا أو الغش الحل مراجعة شرعية

وقانونية لموضوع الوكالة قبل التوقيع

الاعتماد على التوكيل الشفهي في الأمور الكبيرة
العقارات والدعاوى القضائية تتطلب توثيقاً رسمياً

الحل التوثيق الرسمي دائماً في التصرفات الجسيمة

عدم تحديد قانون الحكم في التوكيلات الدولية مما
يخلق ارتباكاً عند النزاع الحل تحديد القانون المختار

صراحة

الخاتمة رؤى مستقبلية نحو تقارب الأنظمة القانونية

إن الدراسة المتعمقة والمقارنة لعقد الوكالة بين الفقه
الإسلامي والقانون المدني المصري والقانون المدني

الفرنسي تكشف عن حقيقة جوهرية تبعث على
التفاؤل رغم اختلاف المصادر وحي إلهي مقابل وضع

بشري واختلاف اللغات وتباين الإجراءات الشكلية إلا أن
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روح العدالة ومنطق الحماية واحد

جميع الأنظمة القانونية العريقة تهدف في نهاية
المطاف إلى تحقيق توازن دقيق وحساس بين ثلاث

غايات سامية

حماية إرادة الموكل وأمواله من خلال تقييد الصلاحيات
العامة وفرض معايير عالية للعناية والمسؤولية على

الوكيل

تمكين الوكيل من أداء مهامه بفعالية من خلال منحه
الحقوق الكافية كالأجر وحق الحبس وحمايته من

المطالبات الجائرة إذا أدى أمانته

ضمان استقرار التعاملات مع الغير حسن النية من
خلال قواعد تحمي من تعامل بنية سليمة حتى في
ظل ظروف طارئة كوفاة الموكل مما يحفظ دورة رأس

المال وثقة السوق
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لقد رأينا كيف أن القيود المفروضة على الوكالة العامة
ومعايير العناية المطلوبة من الوكيل المأجور وحقوق

الحبس كلها مفاهيم متقاربة جداً تعكس حكمة
إنسانية مشتركة كما أن التحديات الحديثة وخاصة

الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي تدفع هذه الأنظمة
نحو مزيد من التقارب والانسجام حيث تتبنى

التشريعات الحديثة حلولاً عملية متشابهة لإضفاء
الحجية على التوكيلات الإلكترونية وحماية البيانات

إن المستقبل يحمل في طياته حاجة ماسة لفهم هذه
النقاط المشتركة والمختلفة بعمق فالممارس القانوني

اليوم سواء كان في القاهرة أو باريس أو أي عاصمة
عربية يحتاج إلى عقلية مقارنة تستطيع صياغة عقود

وكالة عابرة للحدود تحترم الخصوصية المحلية وتستفيد
من أفضل الممارسات العالمية إن الوكالة ليست مجرد

أداة قانونية جافة لتنفيذ المعاملات بل هي مرآة تعكس
مستوى الثقة والأمانة في المجتمع وشراكة إنسانية

سامية تبني جسور التعاون
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نختم هذا العمل بدعوة صادقة لجميع المشتغلين
بالقانون والباحثين لترسيخ ثقافة الوكالة المسؤولة
حيث يدرك الموكل أن حسن الاختيار نصف الأمانة
ويدرك الوكيل أن التنفيذ الأمين هو جوهر الشهادة

نسأل الله أن يجعل هذا الجهد المتواضع خالصاً لوجهه
الكريم وأن ينفع به طلاب العلم والقضاة والمحامين

ورجال الأعمال وأن يكون سبباً في نشر العدل ورفع
الظلم ودفع الضرر عن الناس في معاملاتهم إنه ولي

التوفيق

د محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمؤلف
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